
المملكة المغربیة          الحمد �  وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 065/21

قرار رقم: 115/21 م.د.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھا العامة في 15 فبرایر 2021، التي یطلب فیھا 87 عضوا بمجلس النواب من المحكمة الدستوریة،
التصریح بمخالفة مقتضیات القانون المصادق علیھ بتاریخ 9 فبرایر2021، المتعلق بإلغاء وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس

النواب بموجب القانون رقم 24.92، للدستور؛ 

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابیة المقدمة من طرف رئیس الحكومة، ورئیس مجلس المستشارین، وأعضاء المجموعة البرلمانیة للكونفدرالیة
الدیمقراطیة للشغل بذات المجلس، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة، على التوالي في 25 و23 فبرایر 2021؛ 

وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛     

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛         

وبناء على القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.15.62 بتاریخ 14 من شعبان 1436 (2 یونیو
2015)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 065.13 المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم
1.15.33 بتاریخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یخص الشروط المتطلبة للإحالة:  

حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنھ یمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر
بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور؛ 

وحیث إن رسالة الإحالة قدمت من قبل 87 عضوا لمجلس النواب على إثر التصویت على القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات المحدث
لفائدة أعضاء ھذا المجلس، مما تكون معھ الإحالة مستوفیة للشروط المقررة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور؛ 

ثانیا- فیما یخص "الدفع" بتجریح ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستوریة:  

حیث إن الجھة المحیلة "دفعت" بتجریح ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستوریة، بدعوى أنھم كانوا، قبل عضویتھم بھذه المحكمة، أعضاء بمجلس النواب
لولایة تشریعیة أو أكثر، مما أكسبھم صفة المنخرطین في نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92، وھو
النظام الذي یرمي القانون المحال إلى تصفیتھ، ووَضَعھَُم تبعا لذلك، في حالة تنازع للمصالح، محظورة بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 36 من

الدستور، تحول بینھم والنظر في القانون المعروض؛  

 لكن، 

حیث إنھ، لئن كان القانون التنظیمي للمحكمة الدستوریة لم ینظم تجریح أعضائھا، فإن ورود التجریح في صورة "دفع" متضمن في صلب الإحالة
المتعلقة بالقانون المعروض، لا یحول بین المحكمة والنظر فیھ إلى جانب ما قد تثیره الجھة المحیلة من دفوع أخرى؛ 

وحیث إنھ یترتب عن الطبیعة القضائیة الخاصة للمحكمة الدستوریة، الثابتة بصریح نص الفصل 129 من الدستور، كفالة الضمانات الأساسیة
للتقاضي أمامھا بموجب ما أقرتھ أحكام الدستور والقوانین التنظیمیة من قواعد موضوعیة وإجرائیة تتعلق بما یثار أمامھا من دعاوى؛ 

وحیث إن ضمانتي حیاد واستقلالیة أعضاء المحكمة الدستوریة، المترتبتین عن الطبیعة القضائیة للمحكمة المذكورة، متلازمتان وأمران واجبان في
مجال مباشرة المحكمة لسائر أعمالھا، ویترتب عن كفالتھما إمكانیة إثارة جھات أو أطراف المنازعة الدستوریة، ما یعن لھا من حالات مفترضة



لتنازع المصالح یحتمل أن تؤثر على ما یتطلبھ نظر عضو من أعضاء المحكمة في دعاوى دستوریة ماثلة، من حیاد وتجرد؛   

وحیث إنھ یعود للمحكمة الدستوریة، عند النظر في طلبات التجریح المقدمة إلیھا، تقدیر ثبوت حالة تنازع المصالح، المؤدیة إلى زوال الحیاد الفعلي
أو إلى المس بصورة الحیاد الظاھري اللذین یقتضیھما عمل المحكمة المذكورة، كل ذلك في مراعاة لمتطلبات حسن سیر العدالة الدستوریة وضمان

شروط إنفاذھا وفق الأوضاع والإجراءات المقررة في الدستور والقوانین التنظیمیة؛       

وحیث إن الدفع بتجریح أعضاء للمحكمة الدستوریة، أثیر في نازلة الحال، بمناسبة رقابة عینیة، مجردة، قبلیة واختیاریة على قانون یروم إلغاء
وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، وإزاء أعضاء كانوا، عند حملھم للصفة البرلمانیة، خاضعین للانخراط الإجباري في

النظام المذكور، بموجب المادة 3 من القانون رقم 24.92، الذي یروم القانون المعروض نسخھ؛ 

وحیث إن نھج أعضاء المحكمة الدستوریة، في مباشرة نظرھم في القضایا المعروضة علیھم، محمول على التجرد والنزاھة والحیاد والاستقلالیة،
ما لم یثبت إخلالھم بالالتزامات العامة أو الخاصة المنصوص علیھا في القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة المذكورة؛  

 وحیث إن التجرد والنزاھة، شرطان لازمان لاختیار أعضاء المحكمة الدستوریة، بمقتضى أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 130 من الدستور،
وشرطان قبلیان لممارسة مھام القضاء الدستوري بموجب القسم الذي أداه أعضاء المحكمة الدستوریة بین یدي جلالة الملك، على النحو المنصوص

علیھ في المادة 4 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة المذكورة؛ 

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن ضمانات التجرد والنزاھة والوقایة من تنازع المصالح،  تتحقق على المستویین الذاتي والموضوعي، بالنسبة
لأعضاء المحكمة، بناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛ 

وحیث إن تقالید ھذه المحكمة، جرت على اختیار أعضائھا، بصفة تلقائیة، التنحي عن النظر في دعاوى معروضة أمامھم، كلما تراءى لھم أن
مشاركتھم من شأنھا المس بصورة الحیاد الظاھري لعمل المحكمة إزاء الجھات المحیلة أو الأطراف؛ 

وحیث إن أعضاء المحكمة الدستوریة الثلاثة المشار إلیھم في "دفع" الجھة المحیلة، وتمثلا منھم لأسمى  معاییر الحیاد والتجرد، ولأرقى قواعد
الأخلاقیات القضائیة، ارتأوا، بمجرد علمھم بإحالة القانون المعروض، التنحي بصفة تلقائیة عن البت في دستوریتھ، مما أصبح معھ "دفع" الجھة

المحیلة بتجریحھم، غیر ذي موضوع؛ 

ثالثا - في شأن الدفع المتعلق بعدم مشاركة الحكومة في المسطرة التشریعیة المتبعة لإقرار القانون المحال: 

حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى أن الحكومة لم تكن حاضرة أثناء تقدیم مقترح القانون المحال، "ولا مناقشتھ ولا تعدیلھ والتصویت علیھ"، في
مخالفة لأحكام الفصول 1 و67 (الفقرة الأولى)، و78 (الفقرة الأولى)، و83 (الفقرة الأولى)، و89 (الفقرة الثانیة) من الدستور، والمادة 24 من
القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا، و"المواد 170 إلى 197" من النظام الداخلي لمجلس النواب،

مما مس بصدقیة النقاش البرلماني؛ 

لكن،

حیث إن مراقبة الدستوریة تنصرف إلى فحص الإحالة شكلا وموضوعـــا، مـــع ما یستتبع ذلك من وجوب التحقق، بدءاً، من مدى احترام القانون،
موضوع الإحالة، للأحكام الدستوریة المتعلقة بالتداول فیھ بین مجلسي البرلمان ومناقشتھ وتعدیلھ ومِسطرة التصویت علیھ، وكل ذلك قبل البت في

الدفع المثار؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن القانون المُحال على المحكمة الدستوریة، أودع كمقترح قانون بمبادرة من
أعضاء مجلس النواب، بمكتب المجلس بتاریخ 21 دیسمبر2020، وأحیل في نفس التاریخ إلى لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة لأجل النظر فیھ،
ووافق علیھ المجلس المذكور في جلستھ العامة المنعقدة في 22 دیسمبر 2020، ثم أحیل إلى ھذا المجلس، في التاریخ نفسھ، فإلى لجنة المالیة
والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة بالمجلس المذكور، ثم تداول فیھ المجلس وصادق علیھ في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 9 فبرایر2021، وكل ذلك

طبقا لأحكام  الفصول 78 (الفقرة الأولى) و80 و84 من الدستور؛  

وحیث إن البت فیما نعتھ الجھة المحیلة، بخصوص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، یقتضي تحدید القواعد المرجعیة المعتمدة في فحص
الدفع المذكور؛ 

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل الأول من الدستور، المستدل بھا من قبل الجھة المحیلة، لا یمكن الاستناد إلیھا لمراقبة دستوریة القوانین لعدم
اندراجھا ضمن الفصول الدستوریة المعني بھا العمل التشریعي؛

وحیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من الفصل 89 من الدستور، المستدل بھا، من أن الحكومة تعمل على "ضمان تنفیذ القوانین"، لا تتعلق بما
نعتھ الجھة المحیلة من مخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، للدستور؛   

وحیث إن ھذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستوریة قانون، وھي مراقبة لا یعتد في إعمالھا إلا بأحكام الدستور والقوانین التنظیمیة؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لامجال لفحص دستوریة القانون المحال في ضوء مقتضیات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت ھذه
المقتضیات تطبیقا مباشرا لقاعدة دستوریة یتوقف إعمالھا، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحدیدھا إلى نظام داخلي،  یؤدي الإخلال بھا



إلى مخالفة القاعدة الدستوریة نفسھا؛

وحیث إنھ، فیما یتعلق بما نعتھ الجھة المحیلة من عدم مشاركة الحكومة في مسطرة إقرار القانون المحال، الذي قدم في شكل مقترح قانون، فإن
أحكام الدستور، تخول للحكومة، المساھمة في تحدید جدول أعمال مجلسي البرلمان وفق ما نصت علیھ الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور
من أنھ "یضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعمالھ، ویتضمن ھذا الجدول مشاریع القوانین، ومقترحات القوانین، بالأسبقیة ووفق الترتیب
الذي تحدده الحكومة"، كما یكفل الدستور للحكومة حق التعدیل (الفقرة الأولى من الفصل 83)، والدفع بعدم القبول المالي (الفقرة الأخیرة من
الفصل 77)، والدفع بعدم القبول التشریعي (الفقرة الأولى من الفصل 79)، وإمكانیة حضور الوزراء جلسات مجلسي البرلمان واجتماعات لجانھما

(الفقرة الأولى من الفصل 67)؛ 

وحیث إنھ، تطبیقا لھذه الأحكام، فیما یخص نازلة الحال، أتى النظام الداخلي لمجلس النواب مذكرا في المادة 139 (الفقرة الأولى) منھ، بما تضمنتھ
أحكام الفصل 82 من الدستور، كما نصت المادة 140 من النظام الداخلي في مطلعھا على أنھ "إذا طلبت الحكومة تغییر جدول أعمال المجلس طبقا
لمقتضیات الفصل الثاني والثمانین من الدستور، بزیادة أو نقص أو تبدیل نص أو عدة نصوص، ..."، والمادة 176 على أنھ "یحیل رئیس المجلس
مقترحات القوانین المقدمة من لدن النائبات والنواب إلى الحكومة عشرة أیام قبل إحالتھا على اللجان الدائمة المختصة. ....یحیط رئیس المجلس
الحكومة علما بتاریخ وساعة المناقشة في اللجنة"، والمادة 180 في فقرتھا الأولى على أنھ "تبرمج مكاتب اللجان الدائمة دراسة ...مقترحات

القوانین المعروضة علیھا في ظرف أسبوع من تاریخ الإحالة علیھا، یتم إخبار الحكومة بذلك بواسطة رئیس المجلس"؛ 

وحیث إنھ، یستفاد مما تقدم، أنھ یعود للحكومة وحدھا، تقدیر استعمال ما كفلھ لھا الدستور من إمكانیات وحقوق تتعلق بالمسطرة التشریعیة، فیما
یخص القانون المحال، المتأتي من مبادرة تشریعیة لأعضاء بمجلس النواب؛ 

وحیث إنھ لا ینال مما تقدم، استدلال الجھة المحیلة بما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بتنظیم وتسییر أشغال
الحكومة والوضع القانوني لأعضائھا من أنھ "یشارك أعضاء الحكومة في أشغال مجلس النواب ومجلس المستشارین كلما تعلق الأمر بتقدیم
ومناقشة مشاریع القوانین ومقترحات القوانین المسجلة في جدول أعمال أحد المجلسین طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور، كما
یشاركون في اجتماعات وجلسات التعدیلات في شـأنھا والتصویت علیھا"، ذلك أن مدلول ھذا المقتضى، یدرك، فیما یتعلق بالقانون المحال، الناتج
عن المبادرة التشریعیة لأعضاء مجلس النواب (الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور)، بالاستناد إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 67 من
الدستور التي تنص على أنھ "للوزراء أن یحضروا جلسات كلا المجلسین واجتماعات لجانھما"، وھي الأحكام التي جاءت في مدلولھا اللغوي،

علاقة بنازلة الحال، على سبیل التخییر؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لا ینھض عدم استعمال الحكومة لھذه الإمكانیات والحقوق، وحده، سببا للتصریح بمخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون
المحال للدستور، ما عدا إذا ثبت أنھ قد حیل بین الحكومة وممارسة اختصاصاتھا في مجال المسطرة التشریعیة، بسبب تخلف مجلسي البرلمان أو
أحدھما عن اطلاعھا، أولا بأول، على مختلف الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال، بدءا من إیداعھ بمكتب المجلس المعني إلى غایة
التصویت علیھ، إعمالا لمتطلبات التعاون والتوازن بین السلط والمعتبرة من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل الأول

من الدستور؛

وحیث إنھ یبین من وثائق الملف ومن محاضر الجلسات العامة: 

    -أن رئیس مجلس النواب وجھ إلى رئیس الحكومة، في 21 دیسمبر 2020، بمراسلة تحت عدد 2239، نسخة من مقترح القانون، المقدم من قبل
السیدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النیابیة، بمن فیھم رئیس الفریق الذي ینتمي إلیھ النواب أصحاب الإحالة، وأن الدراسة والتصویت على
مقترح القانون المذكور قد برمج في جدول أعمال الجلسة العامة  الخامسة والستین بعد المائتین المنعقدة بتاریخ 22 دیسمبر 2020، التي عرفت

حضور عضو من أعضاء الحكومة،  

    -أنھ تم الإعلان عن توصل مكتب مجلس المستشارین من مجلس النواب بمقترح القانون المعروض في الجلسة العامة رقم 330 المنعقدة بتاریخ
29 دیسمبر 2020، والتي عرفت حضور أعضاء من الحكومة، 

    -أنھ تمت برمجة الدراسة والتصویت على مقترح القانون المعروض، في الجلسة العامة لمجلس المستشارین رقم 333، المنعقدة بتاریخ 5 ینایر
2021، التي عرفت حضور أعضاء من الحكومة، وقد تقرر فیھا إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة، في إطار إعمال المادتین 217 و218 من النظام

الداخلي، 

    -أنھ جرت المصادقة على القانون المعروض، في الجلسة العامة لمجلس المستشارین رقم 343، المنعقدة بتاریخ 9 فبرایر 2021، التي عرفت
بدورھا حضور أعضاء من الحكومة؛   

وحیث إنھ، فضلا عما سبق بیانھ من عناصر القانون والواقع المتعلقة بإجراءات إقرار القانون المحال، فإنھ یبین من الاطلاع على تقریر لجنة
المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب، أن "مقترح القانون" كان موضوع "استشارة مجلس النواب مع العدید من الجھات المعنیة، وعلى رأسھا

الأمانة العامة للحكومة" وذلك حتى قبل بدء المسطرة التشریعیة المتعلقة بھ؛  

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لم یثبت، من فحص الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وجود ما حال بین الحكومة وتفعیل الإمكانیات والحقوق
التي خولھا الدستور إیاھا، بخصوص المسطرة التشریعیة، أو ما أخل بصدقیة النقاش البرلماني المستخلص من مطلع الفقرة الأولى من الفصل 6
من الدستور، الذي ینص على "أن القانون ھو أسمى تعبیر عن إرادة الأمة"، مما تكون معھ الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال مطابقة

للدستور؛       



رابعا - في شأن الدفع المتعلق بعدم اندراج القانون، موضوع الإحالة، ضمن مجال القانون والمجال التنظیمي: 

حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى أن القانون موضوع الإحالة لا یندرج، سواء في شكلھ القانوني الخارجي أو في موضوعھ، ضمن المیادین
التي یختص القانون بالتشریع فیھا بمقتضى أحكام الفصل 71 من الدستور، ولا ضمن المجال التنظیمي المنصوص علیھ في الفصل 72 من

الدستور، بعلة أن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب: 

    -لا یندرج في مجال القانون التنظیمي، لكون التعویضات التي "یساھم" أعضاء مجلس النواب بجزء منھا في نظام المعاشات المذكور، لیست
منظمة بمقتضى القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المشار إلیھ،  

    -ولا یندرج في النظام الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ولا في الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین، ولا في مجال
الضمان الاجتماعي الذي ینحصر نطاق المعنیین بھ على "المستخدمین" دون غیرھم، وأن لیس في الدستور أساس یمكن الاستناد إلیھ لتنظیم

معاشات أعضاء مجلس النواب بمقتضى قانون، 

    -ولا یندرج أیضا في المجال التنظیمي، لكون أعضاء مجلس النواب لا یشكلون فئة مھنیة "یقتضي تنظیمھا وضع مرسوم خاص بمعاشھا" ولأن
مجلس النواب، الذي یعتبر مكونا للبرلمان، یمارس السلطة التشریعیة المستقلة والمنفصلة عن السلطة التنفیذیة، وأن موضوع معاشات أعضاء

المجلس یندرج، تبعا لذلك، في مجال التعاقد، ولا یخضع لأي شكل من "الأشكال القانونیة الدستوریة"؛ 

لكن،

حیث إن الدستور نص في الفصل 71 منھ على أنھ "یختص القانون، ...بالتشریع في ... –الحقوق...المنصوص علیھا في ...فصول أخرى من
الدستور؛" وفي الفصل 31 منھ على أنھ "تعمل الدولة...، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنات والمواطنین، على قدم

المساواة، من الحق في: ...-الحمایة الاجتماعیة"؛

 وحیث إن الدستور متكامل في تصدیره وفصولھ ومترابط في أحكامھ، وإذا كان لكل فصل من فصول الدستور مضمون محدد یستقل بھ عن غیره
من النصوص، فإن الاستدلال بھ بمعزل عن باقي أحكامھ ذات الصلة بھ، لا یسعف في تمثل الغایة التي ابتغاھا المشرع الدستوري من إقرار

القواعد المعتمدة مرجعا لفحص دستوریة قانون معروض؛ 

وحیث إن مفاد ھذه النصوص مجتمعة، یتمثل في أن إنفاذ الالتزام الإیجابي للدولة بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتیسیر أسباب استفادة المواطنات
والمواطنین، على قدم المساواة، من الحق في الحمایة الاجتماعیة، الذي یندرج في فئة الحقوق الاجتماعیة، یمكن أن یتم، وفقا للدستور، بطرق
متعددة، منھا، على سبیل المثال لا الحصر، إقراره في التوجھات الاستراتیجیة لسیاسة الدولة التي یتداول بشأنھا المجلس الوزاري (البند الأول من
الفصل 49)، وإعمالھ بواسطة قوانین-إطار(الفقرة الثانیة من الفصل 71)، وعبر السیاسات العامة للدولة التي یتداول بشأنھا مجلس الحكومة، قبل
عرضھا على المجلس الوزاري (البند الأول من الفصل 92)، وعبر السیاسات العمومیة والسیاسات القطاعیة، وكذا بسن قوانین تتعلق بموضوع

الحمایة الاجتماعیة، المندرجة في میدان الحقوق التي یختص القانون بالتشریع فیھا (الفقرة الأولى من الفصل 71)؛ 

وحیث إن من الصور التي یمكن أن یرد علیھا إنفاذ الالتزام الإیجابي للدولة بتیسیر أسباب الاستفادة المتساویة للمواطنات والمواطنین من الحق في
الحمایة الاجتماعیة، إحداث المشرع أنظمة للمعاشات، یعود إلیھ تحدید طبیعتھا ونطاقھا، والفئات المستفیدة منھا، وطرق تمویلھا، وحالات
استحقاقھا، وقواعد منحھا وشروط اقتضائھا، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، كما یعود إلیھ، بموجب المادة الأولى من

القانون التنظیمي للمالیة، وفي إطار قوانین المالیة، تحدید التكالیف التي تنشأ عن مساھمة الدولة،  عند الاقتضاء، في موارد الأنظمة المذكورة؛ 

وحیث إنھ، لا یوجد في الفقرة الأولى من الفصل 71 المشار إلیھا، ولا في باقي أحكام الدستور، ما یقصر اختصاص التشریع في مجال إحداث أو
تعدیل أو تصفیة أنظمة المعاشات، بوصفھا إحدى أنماط الحمایة الاجتماعیة، على الموظفین المدنیین والعسكریین وعلى المستخدمین دون غیرھم
من الأشخاص، إذ یعود للمشرع في نطاق الاختصاص الذي سبق بیان سنده الدستوري أعلاه، واسترشادا بمبادئ التضامن والكرامة والمساواة
وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعیة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من تصدیر الدستور، مد نطاق أنظمة المعاشات وباقي أنماط الحمایة

الاجتماعیة إلى أوسع ما أمكنتھ الوسائل المتاحة ،من فئات المجتمع، تحقیقا لھدف شمولیة الحمایة الاجتماعیة؛  

وحیث إنھ، لا ینال مما تقدم، ما دفعت بھ الجھة المحیلة من "انصراف دلالة ومجال الضمان الاجتماعي حصرا إلى العلاقات الشغلیة دون سواھا"،
ذلك أنھ یترتب عن إعمال التأویل النسقي لاختصاص القانون بالتشریع في میدان "الضمان الاجتماعي" المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من
الفصل 71 من الدستور، في ترابط، من جھة، مع أحكام الفصل 31 منھ، الذي یجعل من تیسیر أسباب الاستفادة على قدم المساواة من الحق في
الحمایة الاجتماعیة، أمرا یھم سائر المواطنات والمواطنین، دون قصر ذلك على مستخدمي القطاع الخاص وحدھم، ومن جھة أخرى، مع أحكام
الفقرة الثانیة من الفصل 32 من الدستور، التي نصت على عمل الدولة "على ضمان الحمایة... الاجتماعیة ...للأسرة، بمقتضى القانون"، إمكانیة
شمول مجال التشریع في میدان الضمان الاجتماعي لأشخاص من غیر المستخدمین في القطاع الخاص، ومن غیر المزاولین لنشاط مھني مأجور،
وھو التفسیر المنسجم، فضلا عما تم الاستدلال بھ أعلاه، مع مضمون اتفاقیة منظمة العمل الدولیة، رقم 102، بشأن "المعاییر الدنیا للضمان

الاجتماعي" التي تعتبر المملكة المغربیة طرفا فیھا؛ 

وحیث إنھ، یعود للمشرع، وفق سلطتھ التقدیریة أیضا، وفي إطار ممارستھ لاختصاص التشریع في میدان الحق في الحمایة الاجتماعیة المنصوص
علیھ في الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، أن یحدث بقانون نظاما للمعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، بصفتھم ممثلین للأمة، ولیس
بأي صفة أخرى، لضرورات اجتماعیة یرتئیھا، یمول في جزء منھ بواجبات اشتراكھم المؤداة من تعویضاتھم التي یتقاضونھا نظیر مزاولة مھامھم
التمثیلیة، وفي جزء آخر منھ من مساھمات مجلس النواب، المتأتیة من المخصصات المرصودة للمجلس المذكور بموجب قوانین المالیة، كما یعود



للمشرع، في ذات الإطار، متى ارتأى ذلك، ولأسباب ینفرد بتقدیرھا، تعدیل ھذا النظام بقانون، أو إلغاء وتصفیة ھذا النظام، شرط ألا یجرد المبادئ
الدستوریة ذات الصلة بإلغاء وتصفیة النظام المذكور، من الضمانات القانونیة؛ 

وحیث إنھ، متى كان ما تقدم، یكون القانون المعروض، غیر مندرج في المجال التنظیمي، إذ لا یتصور في نطاق الدستور الحالي، فضلا عما تم
بیانھ أعلاه، أن یسند إلى المجال التنظیمي تحدید القواعد الأساسیة المتعلقة بإحداث وتصفیة معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي یستمد أعضاؤه
نیابتھم من الأمة (الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور)، ویختارون من قبلھا لتمارس بواسطتھم سیادتھا بصفة غیر مباشرة (الفصل 2 من

الدستور)، تحت طائلة المس بمبدإ فصل السلط الذي یعد من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛ 

وحیث إنھ، لئن كان للبرلمان استقلالیتھ في تدبیر شؤونھ الداخلیة، فإنھ یعد من أجھزة الدولة وجزءا من شخصیتھا المعنویة، وغیر متمتع
بالاستقلال المالي، وأن دور مكتبي مجلسي البرلمان یقتصر على اقتراح الاعتمادات الخاصة بمیزانیة المجلس على الحكومة التي یعود لھا وحدھا
اختصاص وضع المیزانیة العامة للدولة، مما لا یمكن معھ إحداث أو تصفیة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، یمول في جزء منھ من مساھمات

المجلس المذكور، المسجلة ضمن المخصصات المرصودة لھ في قوانین المالیة، بواسطة قرار لمكتب المجلس؛ 

وحیث إنھ، لا یمكن أیضا، تحت طائلة مخالفة أحكام الفصل 71 من الدستور، بصفة خاصة، إحداث أو تصفیة نظام المعاشات المتعلقة بمجلس
النواب، الذي یتألف جزء من موارده من مساھمات مجلس النواب المتـأتیة مما خصص للمجلس المذكور من اعتمادات في میزانیة الدولة، بواسطة
أشكال قانونیة اتفاقیة، إذ أن نطاق ما یمكن إسناده، في نازلة الحال، من أعمال عن طریق التعاقد إلى مؤسسة معینة، لا یتجاوز إنفاذ الإجراءات
المتعلقة بتصفیة نظام المعاشات، وفق الشروط والكیفیات التي حددھا القانون، وھو ما تقید بھ القانون المعروض إذ نص في الفقرة الأولى من المادة
7 منھ على أنھ "یعھد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معھا لتسییر نظام المعاشات ...بمھمة تصفیة النظام المذكور وفق الشروط والكیفیات المحددة في
ھذا القانون..."، وفي الفقرة الثانیة من ذات المادة على أنھ"...تؤھل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جمیع الإجراءات التنفیذیة المتعلقة

بھا..."؛ 

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، یكون القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، مندرجا، في شكلھ
القانوني الخارجي وفي موضوعھ، ضمن المیادین التي یختص القانون بالتشریع فیھا بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور؛    

خامسا - في شأن الدفع المتعلق بعدم "مراعاة المبادئ الدستوریة المقررة في تنظیم المال العام ودور المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع": 

حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى، من جھة، أن المادة الثالثة من القانون المحال، فیما حددتھ من طرق لتوزیع رصید احتیاط نظام المعاشات،
"خلطت" بین "ذمتین مالیتین" مختلفتین، إذ لم تمیز بین اشتراكات أعضاء مجلس النواب، وبین مساھمات المجلس المتأتیة من الاعتمادات السنویة
المرصودة لھ في قانون المالیة، مما أدى إلى "إعادة رصد مبالغ مالیة لنفقات لم تكن مقررة طبقا للقوانین التي اعتمدتھا"، ومن جھة أخرى، أن
نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، الذي أتى القانون المحال، لإلغائھ وتصفیتھ، لم یخضع لتقییم قبلي من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وأنھ
عھد بتصفیة النظام المذكور إلى مؤسسة أخرى، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 147 والفقرة الثانیة من الفصل 156 من

الدستور، ولأحكام القانون التنظیمي لقانون  المالیة وللمادة 76 من مدونة المحاكم المالیة؛ 

لكن،  

حیث إنھ، من جھة أولى، متى كان القانون مختصا بالتشریع في إحداث - كما في تصفیة - نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، بمقتضى أحكام
الفصلین 71 (الفقرة الأولى) و31 من الدستور، عاد للمشرع، علاقة بالدفع المثار، تحدید موارده ومصاریفھ وبنیتھ التقنیة، والأشخاص المستفیدین

منھ؛ 

وحیث إنھ یبین من الاطلاع على القانون 24.92 المحدث لنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغییره و تتمیمھ، والذي یرمي
القانون المحال إلى نسخھ، أن النظام المذكور، یتسم بخاصیة الإجباریة (المادة 3)، وأنھ محدث حصرا لفائدة فئة وحیدة من المستفیدین، ھم أعضاء
مجلس النواب (المادة 1)، وأنھ یھدف إلى "ضمان معاش عمري یكتسبھ في الحال كل نائب عن مدة نیابتھ" وفق الشروط المقررة في القانون
المذكور (المادة 2)، وأن بنیتھ التقنیة قائمة على التوزیع، إذ أن تمویل المعاشات المؤداة (المواد 6 إلى 9) یتم عبر واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب
(المادة 4، الفقرة الأولى) التي "تقتطع... شھریا من التعویض الممنوح لكل نائب، ولا یمكن لأي نائب الاعتراض على ذلك، وفي حالة عدم تقاضیھ
للتعویض النیابي لسبب أو لآخر فعلیھ المساھمة لزوما بواجب الاشتراك...عند نھایة كل شھر" (المادة 4، الفقرة الأخیرة)، كما یتم عبر مساھمات
مجلس النواب المحصلة (المادة 4، الفقرة الأولى والمادة5)، واحتیاط النظام المكون من فائض المداخیل على المصاریف ، قصد ضمان توازنھ
(المادة 13)، وأن موارد النظام لا تتكون فقط من مساھمات مجلس النواب المتأتیة من الاعتمادات المرصودة للمجلس بموجب قوانین المالیة، بل
أیضا من واجبات الاشتراك المؤداة من طرف النواب، وعائدات استثمارات موارد واحتیاطات النظام، ومداخیل أخرى (المادة 11)، وأن ھذه
الموارد مخصصة لغایة وحیدة ھي أداء معاشات أعضاء مجلس النواب وما یرتبط بذلك من نفقات تسییر النظام والمصاریف المالیة المترتبة عن

استثمار موارده وإرجاع الاقتطاعات المؤداة لنظام المعاشات للنواب الذین قضوا أقل من سنتین ولم یعد انتخابھم (المادة 12)؛   

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون أعضاء مجلس النواب، المخاطبون بمقتضیات القانون 24.92، الملزمون بالامتثال لھ، طبقا للفقرة الأولى من الفصل
6 من الدستور، المنخرطون إجباریا في نظام المعاشات على النحو الذي سبق بیانھ، والمتحملون، بصفتھم فئة مستفیدة، للمخاطر المرتبطة بتوازنھ
واستدامتھ، ذوي انتظار مشروع في استحقاق المعاش متى توافرت شروط أدائھ، إذ ینھض القانون المذكور مصدرا لھ، ومنشئا لالتزام على الجھة

التي تقرر علیھا؛ 

وحیث إنھ، یعود إلى المشرع، وفق صلاحیاتھ الدستوریة، وتبعا لاختیاراتھ، أن یقوم بتغییر أو تتمیم أو نسخ مقتضیات تشریعیة ساریة، واستبدالھا
بأخرى جدیدة، مع مراعاة ألا یجرد المبادئ الدستوریة من الضمانات القانونیة، وألا یمس بالوضعیات المكتسبة قانونا، ولا بالآثار الممكن توقعھا



بصفة مشروعة من ھذه الوضعیات، إلا لغایات تتعلق بالصالح العام؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على الدراسة الاستشرافیة، المنجزة تحضیرا لمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة
أعضاء مجلس النواب، أن النظام المذكور یتسم بالاختلال بین التزامات النظام واحتیاطیھ أي بین موارد ونفقات النظام، وكذا بعدم كفایة الرصید
الحالي لاحتیاطي النظام لأداء قیمة متأخرات المعاش غیر المصروفة منذ تاریخ نفاذ الاحتیاطیات،  وذلك جراء "المعاییر المعتمدة من طرف النظام

وكذا الاختلالات الدیموغرافیة الناتجة عن تزاید عدد المستفیدین"؛     

وحیث إن المشرع اختار، تبعا لذلك، إلغاء وتصفیة النظام المذكور بموجب القانون المحال، مما یكون معھ ھذا الاختیار مندرجا ضمن غایات
الصالح العام، ولا تعقیب للمحكمة الدستوریة علیھ؛    

وحیث إنھ، لما كانت الحقوق تنشأ مترتبة عن موجباتھا، فإن واجبات الاشتراك في نظام المعاشات المذكور، المؤداة من قبل أعضاء مجلس النواب،
بصفة إجباریة، تندرج في حال إلغاء ھذا النظام، في إطار حق الملكیة الذي یضمنھ القانون، وتشكل، تبعا لذلك، دینا مستحقا للمشتركین قابلا للأداء
كلا أو جزءا حسب الحالة، وفي إطار التضامن في تحمل المخاطر الذي یسم أنظمة الاحتیاط الاجتماعي، باستخدام رصید احتیاط النظام، بصرف

النظر عن مصدر موارد النظام قید الإلغاء، وھو ما أقره القانون المحال؛ 

 وحیث إنھ، یستفاد من المادتین 3 و5 من القانون المحال، أن ما یسترجعھ أعضاء مجلس النواب، عند تصفیة نظام معاشھم، بواسطة توزیع رصید
احتیاط النظام، لن یقتصر إلا على مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعھا، بصفة إجباریة، من التعویض النیابي الممنوح لھم، أو على مبالغ تقل عما
اشتركوا بھ، وذلك بسبب وضعیة العجز التي تسم النظام المذكور، مما یكون معھ التمییز بین الوضعیات الثلاث المتعلقة باسترجاع الاشتراكات،
وصیغة توزیع التخفیض النسبي للمبالغ التي یتعین إعادتھا، قد راعیا معیار التناسب في ما مسا بھ من حق مكتسب ومن انتظار مشروع للمستفیدین
تولدا  بانخراطھم في ھذا النظام، ولم یخلا بمبدإ التضامن في توزیع المخاطر المتأتیة عن تدبیر أنظمة الاحتیاط الاجتماعي، ولم یضعا قیدا غیر
متناسب، یصیب في جوھره أو یعدم في جل خصائصھ، حق ملكیة المستفیدین للمبالغ التي اشتركوا بھا في النظام موضوع التصفیة، ولم یجافیا مبدأ
حسن استعمال المال العام المستخلص من مبدأي الحكامة الجیدة وربط المسؤولیة بالمحاسبة المنصوص علیھما في الفقرة الثانیة من الفصل الأول

من الدستور؛ 

وحیث إن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات، یشكلان جزءا لا یتجزأ من سیرورتھ ومآلان محتملان من مآلاتھ، مما یكون معھ تنصیص المادتین 3 و5
من القانون المحال على توزیع رصید احتیاطي النظام لإعادة مبالغ اشتراكات أعضاء مجلس النواب، أو جزء منھا حسب الحالة، غیر مخالف
لقاعدة عدم التخصیص، المكرسة بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون التنظیمي لقانون المالیة التي نصت على أنھ "یرصد مجموع
المداخیل لتنفیذ مجموع النفقات"، ویكون معھ ما نعتھ الجھة المحیلة من "إعادة رصد مبالغ مالیة لنفقات لم تكن مقررة طبقا للقوانین التي اعتمدتھا"

غیر قائم على أساس من القانون؛ 

وحیث إنھ، من جھة أخرى، لا یوجد في المادة 76 من مدونة المحاكم المالیة، المستدل بھا من قبل الجھة المحیلة، ما ینص على وجوب إجراء
المجلس الأعلى للحسابات ل"تقییم قبلي"، لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، قبل الشروع في إلغائھ وتصفیتھ بموجب القانون المحال؛ 

وحیث إنھ، بصرف النظر عما ذكر، فإن مراقبة دستوریة القوانین، ومن ضمنھا القانون المحال، لا تتم إلا قیاسا بالدستور وبالقوانین التنظیمیة،
ولیس عبر الإحالة على قوانین لھا ذات المرتبة والدرجة في التراتبیة القانونیة؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور أسند للمجلس الأعلى للحسابات "ممارسة المراقبة العلیا على تنفیذ قوانین المالیة" والتحقق من "سلامة العملیات
المتعلقة بمداخیل ومصاریف الأجھزة الخاضعة لمراقبتھ بمقتضى القانون" وتقییم "كیفیة تدبیرھا لشؤونھا" (الفقرة الثالثة من الفصل 147)، بصفتھ
"الھیأة العلیا لمراقبة المالیة العمومیة" (الفقرة الأولى من الفصل 147)، فإنھ لا یوجد في الدستور ما یحول دون إحداث المشرع، بناء على أحكام
الفصلین71 أو 159 من الدستور، لأشخاص اعتباریة من أشخاص القانون العام، یعھد إلیھا بالتدبیر أو الرقابة أو ضبط أنظمة الاحتیاط الاجتماعي،

حسب الحالة، أو أن یعھد بتصفیة نظام المعاشات إلى مؤسسة یتم التعاقد معھا، كما تم التنصیص علیھ في المادة 7 من القانون المحال؛ 

سادسا - في شأن الدفع المتعلق بمخالفة المادة التاسعة من القانون المحال للدستور:

حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى مخالفة المادة 9 من القانون المحال التي تنص على أنھ " یعلن عن الانتھاء التام لعملیة التصفیة بقرار لرئیس
مجلس النواب" للدستور، بعلة تخویلھا لرئیس مجلس النواب صلاحیة الإعلان عن الانتھاء التام للعملیة المذكورة، مما تكون معھ غیر مستجیبة

"للربط الدستوري بین المسؤولیة والمحاسبة" وكذا غیر منسجمة مع مقتضیات المادتین 7 و8 من ذات القانون؛ 

لكن،  

حیث إن المادتین 7 و8 من القانون المحال، نصتا على التوالي، وبصفة خاصة على أنھ "یعھد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معھا لتسییر نظام
المعاشات...بمھمة تصفیة النظام المذكور، ...وتؤھل المؤسسة المذكورة، من أجل ذلك، لاتخاذ جمیع الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بھا،..." وعلى أنھ
"تنجز المؤسسة....تقریرا حول نتائج عملیة تصفیة نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجھھ إلى الوزیر المكلف بالمالیة...وترسل

نسخة من ھذا التقریر إلى رئیس مجلس النواب داخل نفس الأجل"؛ 

وحیث إنھ، یستفاد من مقتضیات المادتین المذكورتین، أن عملیة تصفیة نظام المعاشات، تنجز لفائدة مجلس النواب، وأن دور المؤسسة المشار إلیھا
في المادتین المذكورتین، لا یتعدى إنفاذ الإجراءات المتعلقة بتصفیة النظام المذكور، وفق الشروط والكیفیات التي حددھا القانون؛ 



وحیث إن المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب، خولت رئیس المجلس   صفة الممثل القانوني لھ، إذ نصت على أنھ ھو "الممثل القانوني
للمجلس والناطق الرسمي باسمھ، والمخاطب الرسمي في علاقات المجلس مع الغیر"، مما یجعل إسناد المادة 9 من القانون المحال مھمة الإعلان

عن الانتھاء التام لعملیة التصفیة إلى رئیس مجلس النواب،   مجرد إعلان كاشف غیر مخالف للدستور؛ 

سابعا - في شأن الدفع المتعلق بمخالفة المادة العاشرة من القانون المحال للدستور: 

حیث إن ھذا الدفع یتلخص في دعوى مخالفة المادة 10 من القانون المحال للدستور، التي نصت على أنھ "تعتبر المبالغ التي یستفید منھا المعنیون
بالأمر وفق أحكام ھذا القانون مبالغ صافیة معفاة من أي ضریبة، ولا تخضع للتصریح"، بعلة، من جھة أولى، اندراج موضوع المادة في المجال
المحفوظ لقانون المالیة، ولمخالفتھ لأحكام المادتین الأولى و11 من القانون التنظیمي لقانون المالیة، ومن جھة ثانیة، مخالفتھا لمبدإ المساواة
المنصوص علیھ في التصدیر وفي الفصول 6 و31 و154 من الدستور، ومن جھة ثالثة مخالفتھا لأحكام الفصول 37 و39 و40 من الدستور التي
أقرت على التوالي، مبدأ تلازم ممارسة الحقوق والنھوض بأداء الواجبات، وواجب تحمل الجمیع، كل على قدر استطاعتھ، التكالیف العمومیة، التي
للقانون وحده إحداثھا وتوزیعھا، وتحمل الجمیع، بصفة تضامنیة، وبشكل یتناسب مع الوسائل التي یتوفرون علیھا، التكالیف التي تتطلبھا تنمیة
البلاد، ومن جھة رابعة، أن تشریع أعضاء مجلس النواب، بمقترح قانون، لتصفیة نظام معاشھم، یشكل حالة لتنازع المصالح، تحظرھا أحكام

الفقرة الأولى من الفصل 36 من الدستور؛   

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فإن الدستور، ینص في فصلھ 71 على أنھ من بین المیادین التي یختص القانون بالتشریع فیھا "... - النظام الضریبي،
ووعاء الضرائب، ومقدارھا وطرق تحصیلھا؛" كما ینص في فصلھ 78 على أن "لرئیس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم

باقتراح القوانین"؛

وحیث إنھ، لئن كانت قوانین المالیة تتضمن بطبیعتھا مقتضیات ضریبیة، باعتبار ھذه الأخیرة جزءا أساسیا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومیة
(المادة 11 من القانون التنظیمي لقانون المالیة) التي یعود لقوانین المالیة وحدھا توقعھا وتقییمھا والإذن بھا (الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون

التنظیمي لقانون المالیة) ، فإن ذلك لا یعني أن سن المقتضیات الضریبیة، في عمومیتھا، ینحصر في قوانین المالیة؛

وحیث إن حصر إمكانیة سن المقتضیات الضریبیة في قانون المالیة یجعلھ خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظیمي لقانون المالیة،
ویفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقیید صلاحیات البرلمان  وكذا صلاحیات الحكومة في مجال التشریع، لاسیما حق أعضاء البرلمان في
التقدم باقتراح القوانین المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور، مع مراعاة أن سن المقتضیات الضریبیة یجب أن یستحضر دائما قاعدة توازن

مالیة الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور؛ 

وحیث إنھ، من جھة ثانیة وثالثة، فإن مناط إعمال مبدأ المساواة المنصوص علیھ، في علاقة بنازلة الحال، في تصدیر الدستور، وفي الفصلین 6
(الفقرتین الأولى والثانیة)، و31 منھ، ھو تماثل المراكز القانونیة فى نطاق الموضوع الذي شرع بشأنھ القانون المحال، والذي یعني فئة من
الملزمین تتماثل مراكزھم القانونیة، ھم أعضاء مجلس النواب، الذین كانوا یتقاضون مبالغ معاشات شھریة، "صافیة، معفاة من أیة ضرائب، ولا
تخضع للتصریح" بموجب القانون رقم 24.92 (المادة 7، الفقرة 2) السالف ذكره، ویستردون، بموجب القانون المعروض، مبالغ اشتراكھم في
نظام المعاشات أو جزء منھا حسب الحالة، ولیس فئات أخرى من الملزمین، للمشرع أن یمتعھم بإعفاءات ضریبیة، حسب وضعیاتھم، في نطاق

ممارستھ لاختصاصاتھ التشریعیة ؛ 

وحیث إنھ، من جھة رابعة، فإنھ لا محل للدفع بتنازع المصالح، في ممارسة أعضاء البرلمان، الذین یستمدون نیابتھم من الأمة (الفقرة الأولى من
الفصل 60 من الدستور)،  لحقھم في التقدم باقتراح القوانین (الفقرة الأولى من الفصل 78 من الدستور)، ومنھا القانون المحال؛  

ثامنا - في شأن الطلب المتعلق بتغییر الشكل الخارجي للقانون المحال، "بمقتضى مرسوم": 

حیث تطلب الجھة المحیلة تغییر الشكل الخارجي للقانون المحال "بمقتضى مرسوم"؛ 

لكن،

 حیث إن المراقبة الممارسة، طبقا للفصل 132 من الدستور، لا تحد عمل المحكمة الدستوریة في التصریح بمدى اندراج مقتضى معروض علیھا
في مجال القانون أو في مجال التنظیم؛ 

وحیث إن الدستور، خول للحكومة، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 79 منھ، صون نطاق مجالھا التنظیمي من تجاوز مجال القانون، خلال
المسطرة التشریعیة، بأن " تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدیل لا یدخل في مجال القانون"؛ 

وحیث إن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، مسطرة مستقلة عن البت في مراقبة مطابقة القوانین للدستور، سواء من حیث جھة
الإحالة المعنیة بھا، أي الحكومة، أو الإجراءات المقررة فیھا بمقتضى أحكام المادة 29 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لا محل للنظر في طلب تغییر الشكل الخارجي للقانون المحال؛ 



تاسعا - في شأن الطلب المتعلق ب"توقیف الإجراءات التشریعیة للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام
المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارین": 

حیث تطلب الجھة المحیلة "توقیف الإجراءات التشریعیة للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات
المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارین"، بعلة "اتحاده في المضمون" مع القانون المحال؛ 

 لكن،

حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور تنص على أنھ "یمكن للملك، وكذا لكل من رئیس الحكومة، أو رئیس مجلس النواب، أو رئیس
مجلس المستشارین، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعین عضوا من أعضاء مجلس المستشارین، أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر
بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور"، مما تكون معھ ھذه الأخیرة، غیر مختصة للنظر في مقترح قانون، لم یستكمل بعد

مسطرتھ التشریعیة؛ 

وحیث إن باقي مقتضیات القانون المعروض، لا تتضمن ما یستوجب الإثارة التلقائیة من قبل ھذه المحكمة، مما تكون معھ كافة الدفوع المثارة
للطعن في دستوریة القانون المحال غیر مرتكزة على أساس؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح:

1- بأن القانون بشأن إلغاء وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛ 

2- بأن لا محل للنظر في طلب تغییر الشكل الخارجي للقانون المحال؛ 

3- بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق ب"توقیف الإجراءات التشریعیة للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء
وتصفیة نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارین"؛

ثانیا- ترفع قرارھا ھذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى السید رئیس
مجلس المستشارین وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 27 رجب 1442
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